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 النبذة

ا الی القول و قد انتهین ةی بالاحكام الظاهریحقیقة ما یسمّ  ةمقالات سابق ين بحثنا فأسبق و 
حكام لأ ا محلّ  تحلّ  ةاحكام واقعیة ثانوی يانما ه ةی عند المشهور بالاحكام الظاهرییسمّ  ما نّ أب

ذل ساس سنبصل علی خلافها. و علی هذا الأ أمارة او أالواقعیة الاولیة عند الشک فیها و قیام 
ی ن ما یسمّ بیحكام الواقعیة والتحقیق حول کیفیة الجمع بین الأ  يهذه المقالة ف يجهدنا ف
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 استاذ الحوزة العلمیة في النجف الأشرف. 9
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 المقدمّة
سبق و أن بحثنا في مقالات سابقة حقیقة ما یسمّی بالأحكام الظاهریّة أعني الأحكام المستفادة 
من خلال الأمارات والُاصول الشرعیّة، وناقشنا الرأي المشهور بین الأصحاب القائل بأنّ هذه 

م خارجة في حقیقتها عن نوع الأحكام الواقعیّة، وأنّها تأتي عند الشكّ في الحكم الواقعي الأحكا
إلی جنب ذلك الحكم الواقعي المعلوم عند الله، من دون أن یسقط ذلك الحكم الواقعي أو یزول 

 يحتّی فیما إذا کان الحكم الظاهري مخالفاً له، وهذا یعني إمكان اجتماع حكمین مختلفین ف
لّق واحد أحدهما من نوع الأحكام الواقعیّة والآخر من نوع الأحكام الظاهریّة، وإن کان التنجیز متع

والتعذیر العقلیّین حینئذٍ للثاني منهما دون الأوّل، ولهذا صار هؤلاء بصدد وضع بیان فنّي لكیفیّة 
ة م الظاهریّ الجمع بین الحكم الواقعي والظاهري، والردّ علی الإشكالات التي تحیط بالأحكا

 بحسب نظریّتهم التي ذکرناها في تفسیر الأحكام الظاهریّة.
ین اشترا  الأحكام ب»رة عند الأصحاب تبتني علی قاعدة وقد قلنا: إنّ هذه النظریّة المشهو 

قابلها وبطلان ما ی «التخطئة»المزعومة عندهم، کما أنّها تبتني علی صحّة نظریّة  «العالم والجاهل
ة الثانیة بكلتا الصیغتین المعروفتین لها وبكلا التفسیرین المحتملین للصیغ «التصویب»من نظریّة 

 منهما.
ظریّتي وفي ن «ترا  الأحكام بین العالم والجاهلاش»أشبعنا البحث والنقاش في قاعدة  وقد

ك سّ بما انتهینا فیه إلی إبطال جمیع أدلّة قاعدة الاشترا  بما فیها من التم «ویبالتخطئة والتص»
بإطلاقات أدلّة الأحكام الواقعیّة، حیث قلنا: إنّ هذه الإطلاقات لا تصلح لإثبات هذه القاعدة 
علی مستوی الموجبة الكلیّة، وأمّا إثباتها لها علی مستوی الموجبة الجزئیّة فهو یبتني علی عدم 

 دلّة لاختصّت الأحكامإمكان تقییدها بأدلّة حجّیّة الأمارات والُاصول، وإلّا لو قیّدناها بتلك الأ 
الواقعیّة بالعالمین بها أو الجاهلین الذین لم تقم عندهم أمارة أو أصل علی خلافها، وأمّا الجاهل 
الذي قام له أمارة أو أصل علی خلاف الحكم الواقعي فسیسقط عنه الحكم الواقعي بالتقیید 

 المذکور.
شهور بالأحكام الظاهریّة إنّما هي أحكام وبالتالي قد انتهینا إلی القول بأنّ ما یسمّی عند الم

واقعیّة ثانویّة تحلّ محلّ الأحكام الواقعیّة الأوّلیّة عند الشكّ فیها وقیام أمارة أو أصل علی خلافها، 
 «النسیان»أو عند  «الإکراه»أو عند  «رارالاضط»الثانوي مقام الحكم الأوّلي عند کقیام الحكم 

 المسمّاة بالأحكام -ثانویّة المعروفة، سواء کانت تلك الأحكام أو عند غیر ذلك من العناوین ال
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طریقیّةً محضة بمعنی أنّها لیست لها ملاکات مستقلّة عن ملاکات الأحكام الواقعیّة  -الظاهریّة 
کبر قدر ممكن من ملاکات الأحكام الواقعیّة الأوّلیّة،  الأوّلیّة وإنّما جعلت لأجل ضمان تحصیل أ

بمعنی أنّها ناشئة من ملاکات مستقلّة عن ملاکات الأحكام الواقعیّة الأوّلیّة، فعلی  أو کانت سببیّةً 
کلا التقدیرین نحن نعتقد أنّ الأحكام الناشئة من الأمارات والأصول عند مخالفتها للواقع إنّما 

ما تقتضیه ب تكون بدیلةً عن الأحكام الواقعیّة في مواردها، وبمجیئها تسقط الأحكام الواقعیّة و تتبدّل
تلك اللأمارات والُاصول، لا أنّها تأتي إلی جنب الأحكام الواقعیّة مع الحفاظ علیها کما علیه 

 المشهور، وهذا یعني أنّ ما یسمّی بالأحكام الظاهریّة إنّما هي أحكام واقعیّة ثانویّة کما ذکرنا.
ثل عنوان مكم الثانوي إنّما هي والعناوین الثانویّة التي لأجلها یتبدّل الحكم الأوّلي فیها بالح

الشكّ  ما أخبر به الثقة مع»أو عنوان  «ثهالشكّ ببقاء شيءٍ بعد العلم بحدو »أو عنوان  «ما لا یُعلم»
 أو نحو ذلك من العناوین التي تجري فیها الأمارات أو الُاصول الشرعیّة. «في صحّته

أحكام واقعیّة ثانویّة وإن اُخذ في إذاً فاالأحكام الناشئة من الأمارات والُاصول الشرعیّة 
موضوعها الشكّ في حكمٍ سابق، فإنّ هذا الشكّ دخیل في العنوان الثانوي الذي لأجله یتبدّل 

 الحكم من الأوّلي إلی الثانوي، ولا یبقی الحكم المشكو  ثابتاً إلی جنب الحكم الجدید.
علی الأحكام الأوّلیّة علی مستوی  -بحسب رأینا  -ولمّا کانت الأحكام الثانویّة إنّما تتقدّم 

الحكم والخطاب لا علی مستوی الملا ، بمعنی أنّ ملا  الحكم الأوّلي لا یزول ولا یسقط عند 
مجيء الحكم الثانوي في مورده رغم زواله هو وسقوطه، کما حقّقنا ذلك في مقالة سابقة، فسیكون 

الواقعیّة الثانویّة مستبطناً للقول بأنّ ملاکات استظهارنا لكون الأحكام الظاهریّة نوعاً من الأحكام 
الأحكام الواقعیّة لا تزول ولا تسقط عند مجيء الأحكام الظاهریّة، وإن کان نفس الأحكام الواقعیّة 
تنحسر وتعطي مكانها لما یسمّی بالأحكام الظاهریّة عند قیام أمارةٍ أو أصلٍ علی خلافها کما 

 ذکرنا.
اً بمثل المشاکل والشبهات التي ابتلی بها هؤلاء حول الأحكام ومن هنا سنبتلي نحن أیض

الظاهریّة بحسب تفسیرهم لها، ولابدّ لنا أیضاً التصدّي لبیانٍ فنّيّ للجمع بین ما یسمّی بالأحكام 
الظاهریّة وما یسمّی بالأحكام الواقعیّة علی مستوی الملاکات والمبادئ، وإن کانت الأحكام 

ی ي للحكم عند مجيء أمارةٍ أو أصلٍ علررأینا علی مستوی الجعل الاعتبا الواقعیّة تسقط بحسب
 خلافها کما ذکرنا.

وعلی هذا الأساس سنبذل جهدنا في هذه المقالة في التحقیق حول کیفیّة الجمع بین الأحكام 
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الواقعیّة وبین ما یسمّی بالأحكام الظاهریّة، علی مستوی مبادئ الأحكام لا علی مستوی الجعل 
لاعتباري للحكم، وذلك بالتغلّب علی المشاکل التي قد تنجم من بقاء ملاکات الأحكام الأوّلیّة ا

 عند قیام أمارةٍ أو أصل علی خلافها.
وبهذا الصدد سنستعرض أوّلًا أهمّ الشبهات والإشكالیّات التي ذکرها الأصحاب بشأن ما 

ا یسمّونها بالأحكام الظاهریّة أو یمكن سحبهیسمّونها بالأحكام الظاهریّة، لنجد هل أنّها تختصّ بما 
وإسراؤها إلی کلّ الأحكام الثانویّة حتّی ما کان منها خارجاً عن دائرة الأحكام الظاهریّة بحسب 
مصطلح الأصحاب، ثمّ نبحث في علاج تلك الشبهات والإشكالیّات تارةً في دائرة الأحكام 

خری في دائرة الأحكام التي یسمّیها الأصحاب الثانویّة الخارجة عن الأحكام الظاهریّة، واُ 
بالأحكام الظاهریّة ولكن في ضوء تفسیرنا الجدید لها القاضي بأنّها نوع من الأحكام الواقعیّة 

 الثانویّة.

 بالأحكام الظاهريّة الشبَهاتُ المحيطَة
حاب الأصأمّا أهمّ الشبهات والإشكالیّات التي تحیط بالأحكام الظاهریّة بحسب مصطلح 

 فهي:
أوّلًا: شبهة التضادّ أو التماثل: حیث یقال: إنّ الأحكام الظاهریّة المستفادة من الأمارات 
والُاصول إذا خالفت الأحكام الواقعیّة الموجودة في مواردها فهي تؤدّي إلی اجتماع الضدّین، وإذا 

ؤدّي حیل عقلًا، وهذا ما یوافقت تلك الأحكام فهي تؤدّي إلی اجتماع المثلین، وکلا الأمرین مست
إلی استحالة جعل الأحكام الظاهریّة من قبل الشارع تبار  وتعالی مطلقاً بحسب إدرا  العقل 

 النظري.
وهذه الشبهة قابلة للإسراء إلی کلّ الأحكام الثانویّة حتّی ما کان منها خارجاً عن إطار ما 

 أو «الإکراه»أو في حال  «الاضطرار» یّة، مثل الأحكم الواردة في حالیسمّی بالأحكام الظاهر 
 أو نحو ذلك، بناءً علی ما انتهینا إلیه في بعل «إصلا  ذات البین»أو في حال  «التقیّة»حال  يف

مقالاتنا السابقة من أنّ الأحكام الثانویّة لا تتصرّف في ملاکات الأحكام الأوّلیّة، وإنّما تؤدّي إلی 
د انطباق العناوین الثانویّة علی تلك المتعلّقات رغم بقاء زوال تلك الأحكام عن متعلّقاتها عن

ملاکات الأحكام الأوّلیّة فیها، فإنّ بقاء ملا  الحكم الأوّلي یؤدّي إلی بقاء الإرادة المتناسبة لذلك 
الملا  من حبٍّ أو بغلٍ بحسب ذوق الأصحاب، والحكم الثانوي یشتمل أیضاً إلی إرادةٍ متناسبةٍ 

 فیقع التضادّ بین الحكمین في عالم الإرادة. له بحسب ذوقهم،
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وهذه هي شبهة اجتماع الضدّین، وهي کافیة لزعم استحالة جعل الأحكام الثانویّة بإطلاقها، 
حتّی ما کان منها خارجاً عن إطار ما یسمّی بالأحكام الظاهریّة، وإن کانت لا تجري فیها شبهة 

ويٌّ مطابق للحكم الأوّلي خارج إطار ما یسمّی اجتماع المثلین، إذ لا یوجد عندنا حكمٌ ثان
 بالأحكام الظاهریّة.

وثانیاً: شبهة نقل الغرض: حیث یقال: إنّ الأحكام الظاهریّة إذا کانت علی خلاف الواقع 
فسیكون جعلها من قبل الشارع تبار  وتعالی سبباً لنقل أغراضه التشریعیّة الواقعیّة، ونقل الغرض 

فت إمّا هو مستحیل بحسب إدرا  العقل النظري، أو هو قبیح بحسب إدرا  من قبل العاقل الملت
 العقل العملي.

وهذه الشبهة أیضاً قابلة للإسراء إلی کلّ الأحكام الثانویّة حتّی ما کان منها خارجاً عن إطار 
نقل  -الذي یدّعی استحالته أو قبحه  -ما یسمّی بالأحكام الظاهریّة، سواء قصد بنقل الغرض 

رادة الناشئة من الملا ، أو قصد به تضییع الملا  نفسه، إذ بعد أن آمنّا ببقاء ملاکات الأحكام الإ 
الأوّلیّة عند تبدّلها بالأحكام الثانویّة فتارةً یقال: إنّ تلك الملاکات تستتبع الإرادة المتناسبة لها 

اُخری یقال: إنّ  بحسب ذوق الأصحاب، والأحكام الثانویّة توجب نقل تلك الإرادات، وتارةً 
الأحكام الثانویّة توجب تضییع نفس ملاکات الأحكام الأوّلیّة بقطع النظر عن کونها مستتبعةً 

 للإرادة المتناسبة لها، وبأحد الوجهین المذکورین سیبتلي الحكم الثانوي بالاستحالة أو القبح.
كام ث یقال: إنّ جعل الأحوثالثاً: شبهة إلقاء الناس في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة: حی

في فرض ما إذا کانت علی خلاف الأحكام الواقعیّة  -الظاهریّة من قبل الله تبار  وتعالی سیؤدّي 
إلی إلقاء الناس في المفاسد الناجمة من مخالفة الأحكام الواقعیّة، أو حرمانهم عن مصالح تلك  -

 ي.بار  وتعالی بحسب إدرا  العقل العملالأحكام علی أقلّ تقدیر، وکلا الأمرین قبیح علی الله ت
وهذه الشبهة قابلة للإسراء أیضاً إلی مطلق الأحكام الثانویّة حتّی ما کان منها خارج نطاق ما 
یسمّی بالأحكام الظاهریّة، إذ بعد البناء علی بقاء ملاکات الأحكام الأوّلیّة عند تبدّلها بالأحكام 

 لإلقاء الناس في المفاسد الناجمة من تضییع تلك الملاکات الثانویّة سیكون الحكم الثانوي موجباً 
 أو حرمانهم من المصالح المترتّبة علیها علی أقلّ تقدیر.

ولا تبتني هذه الشبهة علی دعوی کون تلك الملاکات مستتبعةً للإرادة من الحبّ أو البغل 
الناس في المفسدة أو  عند المولی، إذ حتّی لو أنكرنا ذلك سیؤدّي الحكم الثانوي إلی إلقاء

حرمانهم عن المصلحة علی أقلّ تقدیر، وهذا ما یؤدّي إلی قبح جعل الأحكام الثانویّة بحسب هذا 
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 الزعم.
 ولحلّ هذه الشبهات نعقد مقامین:

 الشبهات في الأحكام الثانويّة حلّ 
طاق عن ن المقام الأوّل: في حلّ الشبهات المذکورة بلحاظ الأحكام الثانویّة التي هي خارجة

 «الاضطرار»الأحكام الظاهریّة بحسب مصطلحات الأصحاب، مثل الأحكام الجاریة علی عنوان 
 ونحو ذلك. «إصلا  ذات البین»و «التقیّة»و «الإکراه»و

ولا یخفی أنّ في بعل هذه الموارد قد یأتي حكم آخر یختلف متعلّقه عن متعلّق الحكم 
حیث نری أنّ من ابتلی بحال الاضطرار في الصلاة من الأوّلي، کما في بعل موارد الاضطرار، 

حیث القیام مثلًا، یجري بحقّه حكم آخر یتعلّق بالصلاة عن جلوس، ویسمّی الصلاة عن قیام 
 حینئذٍ بالحكم الاختیاري، والصلاة عن جلوس بالحكم الاضطراري.

 حكماً ثانویّاً له،وقد یعبّر عن الحكم الاختیاري بالحكم الأوّلي ویعدّ الحكم الاضطراري 
حكماً  - کالصلاة قائماً  -ولكنّ الواقع أنّ هذا تسامح في التعبیر، فإنّه وإن کان الحكم الاختیاري 

حكماً ثانویّاً، ولكن لیس هذا الحكم الاضطراري  -کالصلاة جالساً  -أوّلیّاً، والحكم الاضطراري 
حكم الأوّلي والحكم الثانوي المقابل له في کلّ حكماً ثانویّاً مقابلًا لهذا الحكم الاختیاري، فإنّ ال

موردٍ لابدّ وأن یكونا منصبّین علی متعلّق واحد، وهذان منصبّان علی متعلّقین، فالوجوب المتعلّق 
بالصلاة عن قیام وإن کان حكماً أوّلیّاً، ولكنّ الحكم الثانوي المقابل له لیس هو عبارة عن 

وإنّما هو عبارة عن عدم وجوب نفس الصلاة عن قیام،  الوجوب المتعلّق بالصلاة عن جلوس،
کما أنّ الوجوب المتعلّق بالصلاة عن جلوس وإن کان حكماً ثانویّاً، ولكنّ الحكم الأوّلي المقابل 
له لیس هو عبارة عن الوجوب المتعلّق بالصلاة عن قیام، وإنّما هو عبارة عن عدم وجوب نفس 

 الصلاة عن جلوس.
لها حكم أوّلي وحكم ثانوي، کما أنّ الصلاة عن جلوس لها حكم أوّلي  فالصلاة عن قیام

وحكم ثانوي، فالحكم الأولي للصلاة عن قیام عبارة عن وجوبها بعنوانها الأوّلي، والحكم الثانوي 
لها عبارة عن عدم وجوبها عند الاضطرار، والحكم الأوّلي للصلاة عن جلوس عبارة عن عدم 

 لي، والحكم الثانوي لها عبارة عن وجوبها عند الاضطرار.وجوبها بعنوانها الأوّ 
ونحن عندما نحاول علاج الشبهات المذکورة بلحاظ الأحكام الثانویّة، إنّما نقصد بذلك 

الم بحسب ع -علاج تلك الشبهات بلحاظ اجتماع الحكم الأوّلي والحكم الثانوي المقابل له 
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 لمتعلّق بفعل آخر.في متعلّق واحد، لا بلحاظ الحكم ا -الملا  
 ویمكن علاج تلك الشبهات بعدّة وجوه معقولة وممكنة ثبوتاً:

 علی أساس التزاحم الملاکي .1
الوجه الأوّل: أن یكون انطباق العنوان الثانوي علی متعلّق الحكم الأوّلي موجباً لتواجد ملا  

ی نحو عل -لملاکین مغایر لملا  الحكم الأوّلي في نفس ذلك المتعلّق، فیقع التزاحم بین ا
قد  الذي «التزاحم الامتثالي»نحو  الحاصل في متعلّق حكمٍ واحد، لا علی «التزاحم الملاکي»

تاذنا الذي صوّره اُس «لحفظيالتزاحم ا»قي حكمین مختلفین، ولا علی نحو یحصل بین متعلّ 
فیقوم المولی  - 9بین مجموعتین من الأحكام الواقعیّة بلحاظ حفظهما في مقام التشریع الشهید 

بتشریع حكم جدید علی طبق ما یستدعیه الكسر والانكسار بین الملاکین في حالة انطباق العنوان 
 الثانوي علی ذلك الفعل، ویرفع الید عن الحكم الأوّلي في تلك الحالة.

وهذا ما یحصل فیما إذا کان یبتلي ملا  الحكم بالتزاحم مع ملا  آخر في متعلّقه في 
علی ذلك  -أو ما شاکل  «الإکراه»أو  «الاضطرار»کعنوان  -انطباق عنوان جدید  خصوص حالة

المتعلّق، فیصبح مشتملًا علی حكمین: أحدهما حكم أوّلي نافذ ما لم ینطبق العنوان الجدید علیه، 
 والآخر حكم ثانوي نافذ عند انطباق العنوان الجدید علیه مع سقوط الحكم الأوّل عنه.

یبتلي ملا  الحكم بالتزاحم مع ملا  حكم آخر في متعلّقه دائماً لا في خصوص وأمّا إذا کان 
حالة انطباق عنوان جدید علیه، فسوف لا یشتمل ذلك المتعلّق علی حكمین: أحدهما أوّلي 
والآخر ثانوي، بل إنّما یقوم المولی حینئذٍ بتشریع حكم واحد علی ذلك المتعلّق طبقاً لما یستدعیه 

سار بین الملاکین من أوّل الأمر، کما حصل ذلك في الخمر والمیسر بصریح القرآن الكسر والانك
الكریم، حیث یقول:                       

     2  فحكم الشارع تبار  وتعالی بحرمتهما من أوّل الأمر
 تغلیباً لإثمهما علی نفعهما من دون افتراض انطباق عنوان جدید علیهما.

ولعلّ کثیراً من الأحكام الشرعیّة تكون من هذا القبیل ولكنّه لم ینعكس علینا في دلیل صریح، 

                                                           
کثر للفرق بین هذه الأنحاء الثلاثة من التزاحم عند بیان نظریّة اٌستاذنا الشهید  9. فیّة دفع الشبهات في کی وسیأتي توضیح أ

 المذکورة عمّا یسمّیها الأصحاب بالأحكام الظاهریّة.
 .291سورة البقرة / الآیة . 2
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 وهذا خارج عن محل البحث.
الحكم الثانوي من قبل المولی في فعل من الأفعال عند  وعلی کلّ حال فمتی ما کان جعل

انطباق عنوان جدید علیه، بسبب ما ذکرناه من تواجد ملاٍ  مزاحم لملا  الحكم الأوّل في ذلك 
 الفعل زالت الشبهات المذکورة کلّها.

الوضعیّة حكام بل بین بعل الأ  -أمّا شبهة التضادّ فلأنّ التضادّ الموجود بین الأحكام التكلیفیّة 
لیس بلحاظ عالم الجعل الاعتباري للحكم ولا بلحاظ عالم الملا ،  -أیضاً کالصحّة والبطلان 

أمّا الجعل الاعتباري للحكم فلأنّه سهل المؤونه بقطع النظر عن مبادئ الحكم، وأمّا الملا  
التزاحم  عفلإمكان اجتماع المصلحة والمفسدة في فعل واحد بدون وقوع تضادٍّ بینهما، نعم سیق

بینهما ویجب فیه مراعاة الأهمّ والمهمّ، وهذا غیر التضادّ المستحیل، إذاً فلا توجد هنا  مشكلة 
 التضادّ لا بحسب عالم الجعل ولا بحسب عالم الملا .

وأمّا بحسب عالم الإرادة فسیزول التضادّ أیضاً بسبب تبعیّة الإرادة لنتیجة الكسر والانكسار بین 
 -احمین الموجودین في متعلّق واحد حسب الفرض، إذ من الواضح أنّ الإرادة الملاکین المتز 

ي لا تبقی تابعةً لملا  الحكم الأوّل -علی فرض قبول کونها عنصراً ضروریّاً في مبادئ الحكم 
في کلّ فعلٍ عند انطباق العنوان الثانوي علی ذلك الفعل فیما إذا کان انطباق ذلك العنوان الثانوي 

لتواجد ملا  آخر في ذلك الفعل مزاحمٍ للملا  الأوّل، وإنّما تصبح الإرادة في هذا الفرض موجباً 
تابعةً لنتیجة الكسر والانكسار بین الملاکین المتزاحمین، فلا تجتمع إرادتان متغایرتان في فعل 

إرادة ب واحد حتّی یقع التضادّ بینهما، إذ کما یتبدّل الحكم بحكم جدید، ستتبدّل الإرادة أیضاً 
 جدیدة علی طبق ما یستدعیه الكسر والانكسار بین الملاکین، ولا مانع عن ذلك.

وما ذهبنا إلیه في موارد الأحكام الأوّلیّة والثانویّة من أنّ الحكم الثانوي عندما یأتي إنّما یؤدّي 
لي وّ ا به بقاء ملا  الحكم الأ إلی سقوط نفس الحكم الأوّلي لا إلی سقوط ملاکه، إنّما قصدن

بقاء الإرادة الناجمة عنه، فإنّ الإرادة لا شكّ في أنّها تتبع نتیجة الكسر والانكسار بین الملاکین لا 
 عند اجتماع ملاکین متغایرین في متعلّق واحد، ولا تتبع أحدهما دون الآخر.

 وأمّا شبهة نقل الغرض فهي تزول أیضاً علی فرض تحقّق ما ذکرناه في هذا الوجه، وذلك لأنّ 
الغرض الذي یقال باستحالة نقضه أو بقبح نقضه إنّما هو الغرض المطابق للنتیجة النهائیّة للكسر 
والانكسار بین الملاکات في فرض وقوع التزاحم فیما بینها، لا الغرض المطابق لملا  واحد مع 

الوجه  وجود ملا  آخر مزاحمٍ له، ومن الواضح أنّ جعل الحكم الثانوي بالنحو المذکور في هذا
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یؤدّي إلی مع وجود ملا  آخر مزاحمٍ له، ولا إنّما یؤدّي إلی نقل الغرض المطابق لملا  واحد 
 نقل الغرض المطابق لنتیجة الكسر والانكسار بین الملاکات حتّی یكون مستحیلًا أو قبیحاً.

مذکور، لوأمّا شبهة إیقاع الناس في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة فهي تزول أیضاً بالوجه ا
وذلك لأنّ إیقاع الناس في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة إنّما یكون قبیحاً عقلًا لو لم یكن 

 -کما هو مفروض هذا الوجه  -في سبیل تحصیل مصلحة أقوی وأشدّ لهم، أمّا إذا کان کذلك 
 فلا قبح في ذلك، کما هو واضح.

 

 علی أساس المنع عن استيفاء الملاك: .2
الثاني: أن یكون انطباق العنوان الثانوي علی متعلّق الحكم الأوّلي موجباً للمنع عن الوجه 

إمكان استیفاء ملا  الحكم الأوّلي رغم بقاء ذلك الملا  بحقّ المكلّف، بحیث یؤدّي إلی سقوط 
الحكم الأوّلي بطبیعة الحال وتبدّله بحكم آخر کالإباحة أو الترخیص، لا لزوال ملا  الحكم 

ل، ولا لمزاحمته بملا  آخر، بل لعدم إمكان استیفائه، کما إذا کان الاضطرار بالغاً حدّ العجز الأوّ 
عن أداء متعلّق الوجوب، مع فرض شمول ملا  الوجوب للإنسان العاجز، أو لم یكن الاضطرار 

نی أنّ عبالغاً لهذا الحدّ ولكنّ ذلك الملا  کان بنحو لا یمكن استیفاؤه عند الصعوبة الفائقة، بم
المكلّف إذا فعله بصعوبةٍ فائقة لم یتحقّق به ذلك الملا ، وإن کان ذلك الملا  مطلوباً ومحبوباً 

 عند الشارع.
ولیس من الضروري في هذا الوجه أن یكون انطباق العنوان الثانوي مانعاً عن استیفاء تمام 

 لمقتضي للحكم من الملا ،ملا  الحكم الأوّلي، بل یكفي أن یكون مانعاً عن استیفاء القدر ا
بحیث لا یترتّب الحكم علی ذلك الملا  رغم اشتماله علی المقتضي للحكم، لوجود المانع عن 

 استیفائه.
فإن کان هذا هو السبب في سقوط الحكم الأوّلي وتشریع حكم ثانوي بدیل عنه، انهارت 

ة في کانت تابعةً لملاکاتها الثابتالشبهات الثلاث أیضاً بأجمعها، وذلك لأنّ الأحكام الواقعیّة وإن 
الملاکات اء لالة للاستیفمتعلّقاتها علی ما اشتهر بین الأصحاب، ولكنّها إنّما تتبع الملاکات القاب

ه حالة عدم إمكان استیفاء ملاکغیر القابلة للاستیفاء، وهذا یعني أنّ رفع الید عن الحكم في 
مستحیل أو قبیح، ولا إلی إلقاءٍ للناس في  یؤدّي إلی تضادٍّ مستحیل، ولا إلی نقل غرضٍ لا 

المفسدة علی وجه قبیح، ولا إلی حرمانٍ للناس عن المصلحة علی وجه قبیح، وذلك لأنّ الناس 
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سیكونون محرومین من تلك المصلحة عند انطباق ذلك العنوان الثانوي علی کلّ تقدیر، سواء 
كم موجباً لخسارةٍ إضافیّة علی ما هم علیه شاؤوا أو أبوا، فلا یكون رفع ید المولی عن ذلك الح

 علی کلّ تقدیر.
ولا یخفی أنّ هذین الوجهین یمكن وقوع التلفیق بینهما، کما إذا کان انطباق العنوان الثانوي 
علی متعلّق الحكم الأوّلي موجباً لتواجد ملاٍ  مزاحمٍ لجزءٍ من ملاکه، وکان انطباق العنوان 

ع عن إمكان استیفاء جزء آخر من ذلك الملا ، بحیث أصبح الملا  المذکور موجباً أیضاً للمن
المقتضي للحكم الأوّلي بمجموع هذین الأمرین غیر کاف للتأثیر في الحكم به، فأصبح الحكم 

 الأوّلي ساقطاً تماماً بمجموع الأمرین.
اه ذلك تج انفإذا کان الاضطرار غیر الواصل إلی مستوی العجز مثلًا موجباً لملا  إطلاق العن

لتمام لجزءٍ من ملا  الحكم الأوّلي لا هذا الملا  إنّما کان مزاحماً  التكلیف الصعب، ولكن
ملاکه، وفي نفس الوقت کان انطباق هذا العنوان مانعاً عن إمكان استیفاء جزءٍ آخر من ذلك 

وجود تلیً بالملا ، فأصبح جزءٌ من ملا  الحكم الأوّلي مبتلیً بالمزاحم، والجزء الآخر منه مب
 المانع عن استیفائه، سقط الحكم الأوّلي بهذا التلفیق، وتبدّل بحكمٍ آخر کالإباحة.

 

 ی أساس الاحتياط في مقام التشريععل .3
الوجه الثالث: أن یكون انطباق العنوان الثانوي علی متعلّق الحكم الأوّلي موجباً لتبدّل الحكم 

لاٍ  نفسيٍّ مزاحم لملا  الحكم الأوّلي في ذات الأوّلي بحكم جدید، لا علی أساس تواجد م
الفعل الذي تعلق به، کما کان کذلك في الوجه الأوّل، ولا علی أساس طروّ مانعٍ عن استیفاء ملا  
الحكم الأوّلي، کما کان کذلك في الوجه الثاني، بل علی أساس ما یسمّی بالاحتیاط في مقام 

 لّق.التشریع ولو بلحاظ بعل أفراد ذلك المتع
 توضیح ذلك: أنّ هنا  نوعین من الاحتیاط:

النوع الأوّل: ما یسمّی بالاحتیاط في مقام الامتثال، وهو الاحتیاط المألوف في حیاة المكلّفین، 
حیث أنّ المكلّف قد یقوم بامتثال حكم غیر قطعيّ الوجود عنده، حرصاً منه علی تحقیق ما 

مال ثبوت ذلك الحكم علی نحو الشكّ البدوي أو علی یحتمل کونه مطلوباً لمولاه، سواء کان احت
نحو الشك المقرون بالعلم الإجمالي، والقائم بهذا النوع من الاحتیاط هو المكلّف ولیس هو 
المولی، وبمقتضی هذا النوع من الاحتیاط یقدّم العبد احتمال ثبوت الحكم الإلزامي في الواقع 
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 من قبله، سواء کان الترخیص المحتمل ثبوته منمن قبل المولی علی احتمال ثبوت الترخیص 
نوع الإباحة الاقتضائیّة، أو من نوع الإباحة غیر الاقتضائیّة، فإنّ الإباحة علی تقدیر ثبوتها في الواقع 

و کانت أ «وهي الإباحة الاقتضائیّة»ود مصلحة في إطلاق عنان المكلّف سواءً کانت نابعةً من وج
ی لا تدعو المكلّف إل «وهي الإباحة اللااقتضائیّة»مصلحةٍ في الإلزام نابعةً من مجرّد عدم وجود 

الالتزام بالفعل ولا إلی الالتزام بالتر ، بل تجعل المكلّف حرّاً في التصرّف علی کلا التقدیرین، 
وأمّا الحكم الإلزامي فعلی تقدیر ثبوته في الواقع یدعو إلی التزام المكلّف بالفعل أو التر ، ولا 

المجال للمكلّف بغیر الموقف الذي یدعو إلیه، فعند الشكّ في کون الحكم الثابت في الواقع یدع 
هل هو الإلزام أو الترخیص سیكون مقتضی الاحتیاط في مقام الامتثال أن یلتزم المكلّف بالحكم 

م كالإلزامي المحتمل ولا یختار الموقف المقابل له، وذلك لأنّه لو اختار الالتزام بمقتضی الح
الإلزامي المحتمل حصل له القطع بتحقیق مطلوب المولی، ولو اختار الموقف العملي المقابل له 
ظلّ شاکّاً في ذلك ولم یحصل له القطع به، غایة الأمر أنّ هذا الاحتیاط في موارد الشكّ البدوي 

كنّه في للا یكون ملزماً به عقلًا بل یكون راجحاً فحسب بحسب الرأي المشهور عند الأصحاب، و 
موارد العلم الإجمالي یكون ملزماً به عقلًا علی أساس منجّزیّة العلم الإجمالي للموافقة القطعیّة 

 للمعلوم بالإجمال.
والنوع الثاني: ما یسمّی بالاحتیاط في مقام التشریع، وهو الاحتیاط الذي قد یتّخذه المولی 

ل مشتملًا علی ملاٍ  مطلوب للمولی عند التشریع فیما إذا کان بعل مصادیق فعلٍ من الأفعا
وبعضها غیر مشتمل علی ذلك الملا ، وکان النوعان مختلطین علی العباد، ولم یمكن لهم 
التشخیص بینهما، فقد یقوم المولی بتشریع الحكم المناسب لذلك الملا  في تمام المساحة 

تیاط هو بهذا النوع من الاحالمشتملة علی النوعین لأجل الاحتیاط في مقام التشریع، والذي یقوم 
المولی ولیس هو العبد، لأنّ القائم بالتشریع هو المولی، وهو الذي یوسّع من دائرة تشریعه لضمان 

 شمول الحكم للقسم المشتمل علی الملا  المطلوب في تلك الدائرة.
هذا النوع من الاحتیاط ببعل المناسبات في الأبحاث الفقهیّة  وقد وضّح اُستاذنا الشهید 

أو الُاصولیّة، کما ذکره في ذیل البحث عن آیة النفر في بحث حجیّة خبر الواحد، حیث نبّه علی 
أنّه بناءً علی استفادة وجوب الإنذار من هذه الآیة المبارکة فقد یكون ملا  هذا الوجوب خاصّاً 

عرف یأنّ المكلّف القائم بالإنذار لا  لقطع بالصدق لدی المخاطب، ولكن بمابالإنذار الذي یورث ا
أنّ إنذاره متی یورث القطع للمخاطب ومتی لا یورث القطع له، قام المولی بإیجاب الإنذار علیه 
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دائماً سواء کان یورث القطع للمخاطب أو لم یكن یورث القطع له حرصاً منه علی الحفظ 
لا ، وهذا لیس علی نحو جعل الحكم الظاهري عند الشكّ في الحكم التشریعي لما فیه الم

الواقعي، بل علی نحو توسعة الحكم الواقعي نفسه وجعله شاملًا لما فیه الملا  وما لیس فیه 
الملا ، وهذا ما یسمّی بالاحتیاط في مقام التشریع، وهو یختلف عن فكرة التزاحم الحفظي التي 

 ي الأحكام الظاهریّة.ف ذکرها اُستاذنا الشهید 
وفي هذا النوع من الاحتیاط قد یكون الحكم الذي یوسّع المولی من دائرة تشریعه عبارةً عن 

لزام، کما في مثال الإنذار، حكمٍ إلزاميّ اختلط مورد ملاکه بالموارد التي لیس فیها ملا  الإ
ها ملا  الإلزام، وکان یكون عبارةً عن حكمٍ ترخیصيّ اختلط مورد ملاکه بموارد اُخری فیوقد

ملا  الترخیص الموجود في مجموع الموارد المختلطة أولی بالحفظ من ملاکات الإلزام 
الموجودة في مجموع تلك الموارد، وهذا یعني أنّه لابدّ وأن یكون ذلك الترخیص من نوع الإباحة 

ة لملاکات الإلزامیّ الاقتضائیّة حتّی یمكن أن یكون ملاکه أهمّ وأولی بالحفظ عند المولی من ا
المختلطة به، بحیث یدعو المولی إلی تعمیم الترخیص علی کلّ الدائرة المشتملة علی ما فیه 
الملا  الترخیصي وما فیه الملا  الإلزامي، وإن أدّی ذلك إلی تضییع الملا  الإلزامي، وهذا 

 معقول جدّاً في محاسبات المولی للملاکات الواقعیّة عند التشریع.
جمیع  وإن کان قریباً جدّاً من فكرة التزاحم الحفظي التي فسّر بها اُستاذنا الشهید وهذا 

ي موارد ف هو أنّ ما یدّعیه اٌستاذنا الشهید  -کما أشرنا إلیه  -الأحكام الظاهریّة، ولكنّ فرقها عنه 
بالحفظ، الأحكام الظاهریّة أنّ المولی وإن کان یعمّم الحكم المناسب للملا  الذي هو أولی 

ولكنّه إنّما یعمّم ذلك علی مستوی الحكم الظاهري فحسب مع الحفاظ علی الحكم الواقعي 
المشتمل علی الملا  المرجو  في میزان الحفظ التشریعي للأحكام، بحیث یجتمع الحكمان 
المختلفان علی موردٍ واحد، أحدهما: حكم واقعي وإن کان لا یُعمل به، والآخر: حكم ظاهري 

ذي یُعمل به. في حین أنّ فكرة الاحتیاط في مقام التشریع تقتضي تعمیم الحكم المناسب وهو ال
للملا  الذي هو أولی بالحفظ علی موارد الملا  الآخر علی مستوی الحكم الواقعي لا علی 
مستوی الحكم الظاهري، بحیث یصبح الحكم الواقعي المناسب للملا  الذي هو أولی بالحفظ 

وارد المختلطة التي في بعضها ملا  مناسب له وفي بعضها ملا  غیر مناسب له، شاملًا لكلّ الم
وقد رجّح المولی القسم الأوّل علی القسم الثاني في مقام الحفظ فأصبح الحكم الواقعي المناسب 
للقسم الأوّل حكماً واقعیّاً للقسم الثاني أیضاً، رغم أنّ الملا  الموجود فیه لا یناسبه، وقد رفع 
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ولی یده واقعاً عن الحكم المناسب للملا  الموجود فیه لأجل الحفظ التشریعي للملاکات الم
 الموجودة في موارد القسم الأوّل المختلطة به.

وقد اتّضح بما ذکرناه أنّ الفرق الأساس بین الاحتیاط في مقام التشریع والاحتیاط في مقام 
أنّ  -أحدهما هو المولی وفي الآخر هو العبد  بالإضافة إلی أنّ القائم بالاحتیاط في -الامتثال 

مقتضی الاحتیاط في مقام الامتثال الذي یقوم به العبد إنّما هو ترجیح الحكم الإلزامي المحتمل 
علی الحكم الترخیصي المحتمل، دون العكس، وأمّا مقتضی الاحتیاط في مقام التشریع الذي 

ح الحكم الإلزامي علی الحكم الترخیصي، یقوم به المولی فیمكن أن یكون عبارةً عن ترجی
ویمكن أن یكون عبارةً عن عكس ذلك، وذلك فیما إذا کان ملا  إطلاق العنان الموجود في 

الحكم  من ملا  -في میزان الحفظ التشریعي للملاکات  -الإباحة الإقتضائیّة أهمّ عند المولی 
 الإلزامي المقابل له عند الخلط والاشتباه.

ضح المراد بالاحتیاط في مقام التشریع، وظهر الفرق بینه وبین الاحتیاط في مقام وبعد أن اتّ 
الامتثال، کما ظهر الفرق بینه وبین فكرة التزاحم الحفظي في الأحكام الظاهریّة، أمكن لنا أن 
نوضّح هذا الوجه لحلّ الشبهات المذکورة بلحاظ الأحكام الثانویّة الخارجة عن إطار ما یسمّی 

 ام الظاهریّة، فنقول:بالأحك
إنّ من المعقول أن یكون انطباق عنوانٍ ثانويٍّ علی متعلّق الحكم الأوّلي موجباً لتبدّل الحكم 
الأوّلي بحكمٍ جدید علی أساس الاحتیاط في مقام التشریع، ولو بلحاظ بعل موارد انطباقه علیه، 

 موجباً لحدوث ملاٍ  لحكم جدیدٍ  - کالاضطرار مثلاً  -وذلك فیما إذا کان انطباق العنوان الثانوي 
مخالفٍ للحكم الأوّلي في بعل مصادیق متعلّق الحكم الأوّلي لا في جمیع مصادیقه، بحیث 
اختلط الأفراد المشتملة علی الملا  الجدید والأفراد غیر المشتملة علیه، ولم یمكن تشخیصهما 

د المولی من حفظ ملا  الحكم علی المكلّف، وکان الحفظ التشریعي للملا  الجدید أهمّ عن
الأوّل، فسیحكم الشارع بالحكم المناسب للملا  الجدید في جمیع موارد انطباق ذلك العنوان 
الثانوي بما فیها من الأفراد المشتملة علی الملا  الجدید والأفراد غیر المشتملة علیه علی أساس 

  الجدید لي بحكم ثانوي مناسب للملاالاحتیاط في مقام التشریع، وبالتالي سیتبدّل الحكم الأوّ 
عند انطباق العنوان الثانوي علی متعلّقه دائماً وفي جمیع الأفراد، وهذا التبدّل في الحكم بلحاظ 
الأفراد المشتملة علی الملا  الجدید یكون علی أساس التزاحم الملاکي الذي شرحناه في الوجه 

علی الملا  الجدید یكون علی أساس الاحتیاط في الأوّل، وبلحاظ الأفراد الُاخری غیر المشتملة 
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 مقام التشریع الذي شرحناه في هذا الوجه.
علی متعلّق حكم من الأحكام الإلزامیّة  «الاضطرار»ل ذلك: ما إذا کان انطباق عنوان مثا

موجباً لحصول ملا  إطلاق العنان في بعل أفراد ذلك المتعلّق لا في تمام أفراده، ولكنّ الحفظ 
شریعي لملا  إطلاق العنان في تلك الأفراد کان بدرجةٍ من الأهمیّة جعلت المولی یضحّي الت

بالملا  الإلزامي لا في تلك الأفراد فحسب بل في الأفراد الُاخری أیضاً التي لا توجد فیها ملا  
إطلاق العنان لعدم إمكان تشخیص النوعین من الأفراد علی المكلّف، فعمّم الحكم بالترخیص 

لی کلا النوعین لأجل الاحتیاط في مقام التشریع، ورفع الید عن الحكم الإلزامي في تمام موارد ع
 انطباق ذلك العنوان الثانوي.

وهذا الترجیح للحكم الترخیصي علی الحكم الإلزامي في القسم المشتمل علی ملا  إطلاق 
وّل، وفي القسم غیر المشتمل العنان إنّما هو لأجل التزاحم الملاکي الذي شرحناه في الوجه الأ 

 علی ملا  إطلاق العنان إنّما هو لأجل الاحتیاط في مقام التشریع الذي شرحناه في هذا الوجه.
ومتی ما تمّ هذا الوجه في حكمٍ من الأحكام الثانویّة أمكن التخلّص به أیضاً من الشبهات 

 الثلاث المذکورة:
لة بقاء ملاکه ستتغلّب علیه الإرادة التشریعیّة الحاص أمّا شبهة التضادّ فلأنّ الحكم الأوّلي رغم

بملا  الاحتیاط في مقام التشریع، فعلی فرض کون الإرادة عنصراً ضروریّاً في الأحكام سوف لا 
یقع التضادّ بین الإرادة الناشئة من ملا  الحكم الأوّلي والإرادة الناشئة من ملا  الاحتیاط في مقام 

یتكاسران ویتغلّب الثاني علی الأوّل بالقدر الذي یستدعي تبدّل الحكم  التشریع، وذلك لأنّهما
 الأوّلي بحكم جدید من دون وقوع التضاد بین مبادئهما.

من أنّ الحبّ الناشئ من الملا  في کلّ حكم من الأحكام  وما اعتقده أستاذنا الشهید 
إن بسبب الخلط والاشتباه بینهما و الواقعیّة لا یزول ولا یتكاسر مع الحبّ الناشئ من ملاٍ  آخر 

تغلّب علیه الملا  الآخر في مقام الحفظ التشریعي علی ما شرحه في بحث الأحكام الظاهریّة، 
حكام في حلّ الشبهات المحیطة بالأ  فسیأتي النقاش فیه إن شاء الله عند التعرّض لنظریّته 

 الظاهریّة.
لمذکور، سواء طُرحت بصیغة إدرا  العقل وأمّا شبهة نقل الغرض فستنحلّ أیضاً بالوجه ا

العملي أو بصیغة إدرا  العقل النظري، وذلك لأنّ نقل الغرض الحاصل برفع الید عن ملا  
الحكم الأوّلي إنّما یكون قبیحاً بحكم العقل العملي أو مستحیلًا بحكم العقل النظري فیما إذا لم 
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في مقام التشریع الناشئ من أهمیّة ملا   یكن لأجل الحفاظ علی غرضٍ أهمّ مثل غرض الاحتیاط
الحكم الثانوي الذي اختلطت موارده بموارد ملا  الحكم الأوّلي بالنحو الذي شرحناه، وأمّا إذا 

 کان کذلك فسوف لا یكون رفع الید عن ملا  الحكم الأوّلي قبیحاً ولا مستحیلًا أبداً.
ة أو شبهة قبح إیقاع الناس في المفسد وبهذا یظهر الجواب علی الشبهة الثالثة أیضاً، أعني

حرمانهم عن المصلحة، إذ أنّها تبتني أیضاً علی أن لا یكون رفع الید عن ملا  الحكم الأوّلي 
لأجل الحفاظ علی غرض الاحتیاط في مقام التشریع بالنحو الذي ذکرناه، وأمّا إن کان کذلك 

 فسینتفي القبح المذکور عقلًا.
لشبهات الثلاث بلحاظ الأحكام الثانویّة الخارجة عن إطار ما یسمّی هذه وجوه ثلاثة لحلّ ا

 بالأحكام الظاهریّة.
وهل یمكن إسراء بعل الوجوه التي ذکرها الأصحاب لحلّ الشبهات المذکورة في إطار ما 
یسمّی بالأحكام الظاهریّة إلی باب الأحكام الثانویّة الخارجة عن هذا الإطار، أو استیحاء حلّ 

استیحاء حلّ جدید منها له؟ فهذا ما ستأتي لا یمكن إسراء شيء منها إلیه ولانها له، أو جدید م
 الإشارة إلیه إن شاء الله تعالی عند استعراض تلك الوجوه من قبل الأصحاب.

 ما يُسمّی بالأحكام الظاهريّة يفحَلّ الشبهات 
المقام الثاني: في حلّ الشبهات المذکورة بلحاظ ما یسمّیها الأصحاب بالأحكام الظاهریّة، 
وهي الأحكام المستفادة من الأمارات والُاصول، بعد تفسیرنا لها بكونها نوعاً من الأحكام الواقعیّة 

 لتقیّة، أو نحوالثانویّة، وأنّ حالها کحال الحكم الثانوي الحاصل عند الاضطرار، أو الإکراه، أو ا
ذلك، فإنّنا بعد أن آمنّا بأنّ الأحكام المستفادة من الأمارت والُاصول إن کانت علی خلاف 
الأحكام الواقعیّة الأوّلیّة فهي لا تجتمع جنباً إلی جنب مع الأحكام الواقعیّة المخالفة لها في متعلّقٍ 

بعد زوالها وانحسارها عن متعلّقاتها کما  واحد، بل إنّما هي تحتلّ محلّ الأحكام الواقعیّة الأوّلیّة
هو شأن الأحكام الثانویة کلّها في مثل حال الاضطرار والإکراه ونحوهما، خلافاً لرأي المشهور، 
قلنا: إنّ هذا لا یخلّصنا من الشبهات التي ذکرها الأصحاب في کیفیّة الجمع بین الحكم الواقعي 

لي وإن کان یسقط بحسب رأینا عند قیام أمارةٍ أو أصل والظاهري، وذلك لأنّ الحكم الواقعي الأوّ 
علی خلافه ولكنّ ملاکه لا یسقط بذلك، فقد یقال بوقوع التضادّ بین الحكم الأوّلي والحكم 
الثانوي الناشئ من الأمارة أو الأصل علی مستوی مبادئ الحكمین رغم سقوط أحدهما علی 

م جریان باقي الشبهات المطروحة في باب الأحكامستوی الجعل الاعتباري للحكم، کما قد یقال ب
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 الظاهریّة.
فكما أنّ المشهور کان علیهم بحسب تفسیرهم للأحكام الظاهریّة أن یدفعوا تلك الشبهات 
ویردّوا علیها، کان علینا أیضاً بحسب تفسیرنا للأحكام الظاهریّة أن ندفع تلك الشبهات ونردّ علیها 

 لك الأحكام.بالنحو المنسجم مع تفسیرنا لت
ولهذا سنبدأ أوّلًا بالوجوه الثلاثة التي ذکرناها لحلّ تلك الشبهات في باب الأحكام الثانویّة 
الخارجة عن إطار ما یسمّی بالأحكام الظاهریّة، لنجد هل یمكن إجراؤها في باب ما یسمّی 

ل التي مّ نستعرض الحلو بالأحكام الظاهریّة بوصفها نوعاً من الأحكام الثانویّة عندنا أو لا یمكن، ث
ذکرها الأصحاب لتلك الشبهات في باب الأحكام الظاهریّة بحسب تفسیرهم لها لنجد هل یمكن 
أن نستخلص منها وجهاً مقبولًا للتخلّص من تلك الشبهات في باب الأحكام الظاهریة بحسب 

بهات في من تلك الشتفسیرنا لها أیضاً أو لا، وهل یمكن أن نستخلص منها وجهاً مقبولًا للتخلّص 
 باب الأحكام الثانویّة الخارجة عن نطاق ما یسمّی بالأحكام الظاهریّة، أو لا یمكن.

 

 ل الثلاثة علی الأحكام الظاهريّةتطبيق الحلو
أمّا الوجوه الثلاثة التي ذکرناها في باب الأحكام الثانویّة فنحن نعتقد أنّها یمكن جریانها ثبوتاً 

فادة من الأمارات والُاصول أیضاً بناءً علی تفسیرنا لها بأنّها نوع من الأحكام في باب الأحكام المست
الثانویّة، ولا یمكن جریانها في هذا الباب بناءً علی تفسیر الأصحاب لها بأنّها أحكام تجتمع جنباً 

 إلی جنب مع الأحكام الواقعیّة المخالفة لها. وإلیك تفصیل ذلك:
الشبهات الذي کان مبنیّاً علی أساس فكرة التزاحم الملاکي فیمكن  أمّا الوجه الأوّل لحلّ تلك

جریانه في الأحكام المستفادة من الأمارات والُاصول، بدعوی أنّ هذه الأحكام تترتّب علی 
وعنوان  «ما لا یعلم به»وعنوان  «في صدقهما أخبر به الثقة مع الشكّ »انویّة مثل عنوان عناوین ث

( ونحو ذلك من العناوین المأخوذة في موضوع الأحكام «العلم بحدوث ما شكّ في بقائه بعد»
المستفادة من الأمارات والُاصول، وهذه العناوین متی ما صدقت علی متعلّق حكم من الأحكام 
الواقعیّة الأوّلیّة وکان الحكم المترتّب علیها مخالفاً للحكم الواقعي الأوّلي سبّبت تواجد ملا  جدید 

لّق علی طبق الحكم الجدید، فیقع التزاحم بین ملا  الحكم الأوّلي وملا  الحكم في ذلك المتع
الثانوي في متعلّق واحد ویقع بینهما الكسر والانكسار وینتهي الأمر إلی تبدّل الحكم إلی الحكم 
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الجدید المستفاد من تلك الأمارة أو من ذلك الأصل بسبب تغلّب الملا  الجدید علی الملا  
 «الغرض نقل»و «التضاد»حسابات المولی تبار  وتعالی، وبذلك نتخلّص من شبهة  الأوّل في

ویّة نبالنحو الذي شرحناه عند تطبیق هذا الوجه علی الأحكام الثا «إلقاء الناس في المفسدة»و
 ونحوهما. «الإکراه»و «الاضطرار»المترتّبة علی مثل عنوان 

والُاصول  حكم بحكم جدید في موارد الأماراتوهذا الوجه کما تری إنما یؤدّي إلی تبدّل ال
یناسب رأي الأصحاب القائلین ببقاء الحكم الواقعي إلی جنب الحكم کما نحن نعتقد به، ولا 

المستفاد من الأمارة أو الأصل وإن کان مخالفاً له، وذلك لوضو  أنّ ملا  الحكم إذا ابتلی بملا  
 ین الملاکین یقتضي الانتهاء إلی حكم آخر فلا وجهمزاحم له في متعلّقه وکان الكسر والانكسار ب

 لبقاء الحكم الأوّل إلی جنب الحكم الثاني کما یعتقده الأصحاب.
وأمّا الوجه الثاني لحلّ تلك الشبهات الذي کان مبنیاً علی فكرة وجود المانع عن إمكان استیفاء 

والأصول، وذلك بدعوی أنّ الملا  فیمكن جریانه أیضاً في الأحكام المستفادة من الأمارات 
ه ما أخبر ب»أو عنوان  «ما لا یعلم به»کعنوان  -العناوین المأخوذة في حجیّة الأمارات والُاصول 

عندما تصدق علی متعلّق حكمٍ من الأحكم الواقعیّة الأوّلیّة، تُسبّب المنع  -أو نحو ذلك  «الثقة
 لزوال ملاکه ولاكم الواقعي الأوّلي لافیزول الح عن إمكان استیفاء ملا  ذلك الحكم الواقعي،

لتواجد ملا  آخر مزاحمٍ له، بل لتواجد مانعٍ عن إمكان استیفائه، وبالتالي یتبدّل الحكم بحكم 
شرحنا ذلك في مثل انطباق عنوان  آخر غیر مناسب لذلك الملا ، کالإباحة مثلًا، کما

 ام الأوّلیّة.ونحوهما علی متعلّق حكم من الأحك «الإکراه»و «الاضطرار»
وهذا الوجه أیضاً متی ما تمّ جریانه في ما یسمّی بالأحكام الظاهریّة زالت به الشبهات الثلاث 
المذکورة للأسباب التي وضّحناها هنا ، ولكنّه إنّما یناسب تفسیرنا نحن للأحكام الظاهریّة بما 

ا یقتضي صحاب لها بمیقتضي زوال الحكم الواقعي وتبدّله بحكم جدید، ولا یناسب تفسیر الأ 
 بقاء الحكم الواقعي إلی جنب الحكم الظاهري المستفاد من الأمارة أو الأصل کما هو واضح.

وأمّا الوجه الثالث الذي کان یستند إلی فكرة الاحتیاط في مقام التشریع فیمكن جریانه أیضاً 
ي الأوّلي وتبدّله الحكم الواقع في ما یسمّی بالأحكام الظاهریّة بناءً علی تفسیرنا لها بما یقتضي زوال

ما لا »المساحة التي ینطبق فیها عنوان  بحكم جدید فیما إذا کان مخالفاً له، وذلك فیما إذا کانت
أو نحو ذلك من العناوین الدخیلة في حجّیة الأمارات  «ما أخبر به الثقة»أو عنوان  «یعلم به

من  ، شاملةً للموارد التي یطابق فیها الحكم المستفادوالُاصول، علی متعلّق الأحكام الواقعیّة الأوّلیّة
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الأمارة أو الأصل مع الحكم الواقعي الأوّلي، وللموارد التي لا یطابق فیها الحكم المستفاد من 
الأمارة أو الأصل مع الحكم الواقعي الأوّلي، ولكلّ من القسمین ملاکه الواقعي المعلوم عند الله، 

بنحوٍ لا یمكن فرز بعضهما عن البعل الآخر للمكلّفین، وکانت ولكن اختلط هذان القسمان 
ملاکات القسم الثاني من هذین القسمین المختلطین أولی وأهم بالحفظ وفق ضوابط الحفظ 
التشریعي عند المولی من ملاکات القسم الأوّل، فسیؤدّي ذلك إلی توسعة الأحكام المناسبة للقسم 

وجعلها شاملةً  -حكام المستفادة من الأمارات والاصول وهي الأ  -الثاني من تلك الملاکات 
للقسم الأوّل منها ورفع الید عن أحكامها الأوّلیّة لأجل الاحتیاط في مقام التشریع، کما شرحنا 
ذلك في مثل انطباق عنوان )الاضطرار( و)الإکراه( ونحوهما فیما إذا کان ملا  الحكم الجدید 

 ذلك العنوان لا في تمام موارده. ثابتاً في قسم من موارد انطباق
ناوین الدخیلة في علی الع «الاحتیاط في مقام التشریع»یط بین تطبیق فكرة نعم هنا  فرق بس

ین لك، وبونحو ذ  «ما أخبر به الثقة»وعنوان  «ما لا یعلم به»یّة الأمارات والُاصول، کعنوان حجّ 
ا، وحاصل هذا الفرق هو أنّ العنوان ونحوهم «الإکراه»و «الاضطرار»تطبیقها علی مثل عنوان 

الثانوي الذي لم یؤخذ فیه الشكّ في حكم العنوان الأوّلي کالاضطرار والإکراه ونحوهما لا یؤدّي 
إلی الخلط والاشتباه بین ما هو مشمول لملا  الحكم الأوّلي وما هو غیر مشمول لملاکه حتی 

یر مشمول لملا  الحكم الأوّلي علی ما هو ینتهي الأمر فیه إلی تعمیم الحكم المناسب لما هو غ
كّ في یوجب الشریع، لأنّ مثل عنوان الاضطرار لا مشمول له علی أساس الاحتیاط في مقام التش

الحكم الأوّلي حتی یورث الخلط والاشتباه بین ما فیه الملا  وما لیس فیه الملا ، وإنما یوجب 
  صوّرنا تطبیق فكرة الاحتیاط في مقام التشریع هنارفع الحكم الاوّلي رأساً، عند الاضطرار، ولهذا 

بنحو آخر، وهو أن یكون تطبیق مثل عنوان الاضطرار موجباً لتولّد ملاٍ  مزاحم لملا  الحكم 
الأوّلي علی نحو التزاحم الملاکي في بعل موارد الحكم الأوّلي دون بعل، فیقع الخلط والاشتباه 

زاحم والموارد التي لم یتولد فیها ملا  مزاحم، فیصبح الحكم بین الموارد التي تولّد فیها ملا  م
الثانوي شاملًا لكلا القسمین ویرتفع الحكم الأوّلي عنهما معاً، وذلك بسبب التزاحم الملاکي في 

 أحد القسمین وبسبب الاحتیاط في مقام التشریع في القسم الآخر، کما مضی شرحه.
حجیّة الأمارات والُاصول فقد اُخذ فیها الشكّ في الحكم  وأمّا العناوین الثانویّة المأخوذة في

ة مع الشك الثق ما أخبر به»حیث إنّ المراد منه هو  «ما أخبر به الثقة»ی في مثل عنوان الأوّلي، حتّ 
حال القطع ه ولا تشمل حال القطع بصدقضرورة أنّ الحجّیّة التعبدیّة لخبر الثقة لا  «في تطابقه للواقع
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عدم تطابقه للواقع رغم وثاقة من أخبر به، وهذا یعني أنّ موضوع الحجّیة لیس هو بكذبه أعني 
مطلق ما أخبر به الثقة، بل هو ما أخبر به الثقة مع الشكّ في تطابقه أو عدم تطابقه للواقع، إذاً 

ي ف فالعناوین الثانویّة المأخوذة في حجّیّة الأمارات والُاصول العملیّة کلّها قد اُخذ فیها الشكّ 
یان وقوع الخلط فیها بب «الاحتیاط في مقام التشریع»وّلي، وبالتالي یمكن تصویر فكرة الحكم الأ 

والاشتباه بین ما یكون ملاکه الواقعي الموجود فیه مطابقاً ومناسباً لهذا الحكم الثانوي وما لیس 
لثانويّ تعمیم هذا الحكم املاکه الواقعيّ الموجود فیه مطابقاً ومناسباً لهذا الحكم الثانوي، فیتمّ 

الناشئ من الأمارة أو الأصل علی کلّ موارد هذا الشكّ علی أساس الاحتیاط في مقام التشریع من 
دون وجود تزاحم ملاکي في بعضها بل لأجل اختلاط ما یوجد فیه ملا  مطابق له وما یوجد فیه 

 الثاني. ملا  آخر غیر مطابق له مع کون الأوّل أولی بالحفظ التشریعي من
 وهذا الفارق بین البابین لا یضرّ بأصل فكرة الاحتیاط في مقام التشریع.

یعتقد أنّ اختلاط موارد ملا  من  نعم نكرّر هنا ما أشرنا إلیه هنا  من أنّ اُستاذنا الشهید 
ین کالملاکات الواقعیّة بموارد ملا  آخر منها لا یوجب زوال حُبّه وإرادته الناشئة من کلّ من الملا

ولا سقوط الحكم المناسب لكلّ منهما حتّی وإن کان أحدهما أهمّ من الآخر في مقام الحفظ 
التشریعي، فیبقی حكم کلّ واحد من الملاکین والإرادة المناسبة له محفوظین بشأن موارد تواجد 

ا مذلك الملا  من دون وقوع تضادّ بینهما وإن کان التحریك التشریعي سیختصّ بما هو أهمّ منه
في مقام الحفظ التشریعي، وعبّر عن ذلك بالتزاحم الحفظي، خلافاً لفكرة الاحتیاط في مقام 
التشریع التي تقتضي سقوط أحد الحكمین عند الخلط والاشتباه بموارد الملا  المناسب للحكم 

 يالآخر، وهذا ما سنناقشه إن شاء الله عند التعرّض لنظریّته هذه في الجمع بین الحكم الواقع
 والظاهري.

سمّی یهات الثلاث المذکورة المحیطة بماوعلی کلّ حال فمتی ما تمّ هذا الوجه زالت به الشب
بالأحكام الظاهریّة بعد تفسیرنا لها بأنّها نوع من الأحكام الواقعیّة الثانویّة، وذلك بنفس البیان الذي 

 مّی بالأحكام الظاهریّة.مضی ذکره بالنسبة إلی الأحكام الثانویّة الخارجة عن إطار ما یس
بتفسیرنا هذا للأحكام الظاهریة ولا یجري بحسب  -کما تری  -وهذا الوجه أیضاً یختصّ 

تفسیر الأصحاب، وذلك لأنّ الوجه المذکور ینتهي إلی القول بسقوط الأحكام الواقعیّة الأوّلیة 
لیه، مخالفتها لها کما نحن عوتبدّلها بالأحكام الجدیدة المستفادة من الأمارات والُاصول في حالة 

في حین أنّ تفسیر الأصحاب للأحكام الظاهریة یستبطن القول ببقاء الأحكام الواقعیّة إلی جنب 
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 الأحكام الظاهریّة.
وبهذا تمّ تطبیق الوجوه الثلاثة التي ذکرناها سابقاً لحلّ الشبهات الثلاث في باب الأحكام 

ام الظاهریّة عند الأصحاب علی باب الأحكام الثانویّة الثانویّة التي هي خارجة عن إطار الأحك
 التي هي أحكام ظاهریّة عند الأصحاب ولكنّها نوع من الأحكام الواقعیّة الثانویّة عندنا.

بقي علینا بعد هذا أن نستعرض الوجوه التي قدّمها الأصحاب لحلّ الشبهات الثلاث المذکورة 
لها، لنجد مدی نجاحها في حلّ تلك الشبهات بناءً علی بشأن الأحكام الظاهریّة بحسب تفسیرهم 

 تفسیرنا نحن للأحكام الظاهریّة، وهذا ما سیأتي إن شاء الله تعالی في القسم الثاني لهذا البحث.
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